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 :ملخصال
كعقوبة شرعية لحماية الضروريات  حد الحرابة" )قطع الطريق(" إلى تسليط الضوء على البحثهذا  يهدف

وقام البحث على ( التاصيلي الوصفياعتمَد البحث على المنهج الفقهي )و الخمس وتحقيق أمن المجتمع. 
تنفيذ الثاني: مطلب ال. و الحكم التكليفي للحرابة، شروط المحارب، وموجبات ثبوت الجريمة: ولالأمطلبين 

أن الحرابة جريمة مركبة تجمع بين التمرد على . وتوصل البحث الى عدة نتائج منها: حد الحرابة وسقوطه
الأعراض. كما بيّن أن التوبة قبل حتى والاعتداء على الأنفس والأموال و الولاية العامة، والاتفاق الجنائي، 

 . وتوصيات أهمها: التأكيدالاتفاق المشتركتقع بجريمة تعد في الغالب القدرة على المحاربين تُسقط الحد و 
من كفيل بالقضاء على عصابات اللصوص والمخربين، وحفظ الأكحد على أن التطبيق الحازم لعقوبة الحرابة 

 .) الليبيمر بها القطر يوالاستقرار، خاصة في فترات الانفلات الأمني )كالتي 

 .تفاق الجنائي، التوبة قبل القدرةالا - حد الحرابة -الكلمات المفتاحية: قطع الطريق 

Abstract  

This research aims to shed light on the "Hadd al-Hirabah" (highway robbery) punishment 

as a legal penalty for protecting the five necessities and achieving societal security. The 

research adopted a descriptive-foundational jurisprudential approach and was based on 

two main sections: the first, the legal ruling on highway robbery, the conditions for being 

considered a highway robber, and the requirements for proving the crime; and the second, 

the implementation and lapse of the Hadd al-Hirabah punishment. The research reached 

several conclusions, including that highway robbery is a complex crime combining 

rebellion against public authority, criminal conspiracy, and attacks on lives, property, and 

even honor. It also demonstrated that repentance before apprehending the highway 

robbers nullifies the Hadd punishment and is generally considered a crime committed 

through mutual agreement. Among the most important recommendations is the emphasis 

on the firm application of the Hadd punishment for highway robbery as a means to 

eliminate gangs of thieves and saboteurs and maintain security and stability, especially 

during periods of security breakdown (such as the one currently being experienced in 

Libya).  

Keywords: Highway robbery - Hadd al-Hirabah - Criminal conspiracy, repentance before 

apprehension. 
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 المقدمة: 
والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين،  ةسلطانه، والصلاالحمد الله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم 

 صحبه أجمعين، وبعد:على آله و و 
في م الله الإنسان، وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. ومن مظاهر هذا التكريم إقامته خليفة كر  

إلا بتأمين المصالح ودرء لا يتم وهذا الاستخلاف  وقيامه بمهامه التي وكلها الله إليه، تهاعمار الأرض ل
الضروريات الخمس:) حفظ الدين والنفس والعقل والمال  علىبالمحافظة  وهذا بدوره يتحقق ،المفاسد

 التي والتعزيزات والمعاوضاتالحدود المتمثلة في التشريعات فكانت ، الإسلامقرها التي أ والعرض(
 كل من تسول له نفسه المساس والاعتداء عليها.على أقامها 

حد الحرابة )قطع الطريق(، لبيان حرص الإسلام على إقامته  على اقتصرتولحصر الموضوع 
استحثني  اومم (.من أحكام حد الحرابة) عنوانه: نالمنشودة. فكاليحقق لبني الإنسان السعادة  ؛وتطبيقه

 .وحرابة وسرقة وغير ذلك لالإنسانية: قتعلى الكتابة فيه ما تتعرض له بلدنا من جرائم ضد 
 : الإجابة على الأسئلة التالية في ةمشكل تكمن :مشكلة البحث

 ما هو المفهوم الدقيق للحرابة وما يتصل به من ألفاظ؟
 الحد؟بم يثبت جرم الحرابة؟، ثم من له الحق في إقامة هذا 
 تطبيق العقوبة هل هو على سبيل التخيير أم الترتيب؟

 :البحثأهمية 
والربط بين الأحكام الشرعية )كأثر التوبة(  في تأصيل جريمة الحرابة كـجريمة مركبة ومنظمة، تتمثل

 مما يثري الدراسات في هذا الجانب. الجنائي،والواقع 
قامة الحدود واقتراح سبل إتقديم معالجة واقعية لحالة الانفلات الأمني والجرائم الممنهجة، تتمثل في 

المواجهة، وتزويد الأجهزة الأمنية بالتقنيات الحديثة، لضمان استقرار البلاد وحفظ الأنفس والأموال 
 والأعراض والمصالح العامة.

 :أهداف البحث
 .الفقه الإسلامي، وتوضيحها كجريمة منظمة تمس الدولة والمجتمع معا  بيان طبيعة هذه الجريمة في 
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 .إبراز الأحكام الشرعية المتعلقة بتوبة المحاربين قبل القدرة عليهم، وأثر ذلك في إسقاط الحد الشرعي
تحفيز الباحثين على دراسة الظواهر الإجرامية من منظور متعدد التخصصات )فقهي، قانوني، نفسي، 

وتعزيز دور الأجهزة الأمنية باستخدام التقنيات الحديثة لضبط  .( للوصول إلى حلول جذريةواجتماعي
 .الجناة

 :منهج البحث
جمع الأحكام الفقهية  :المنهج التأصيلياعتمد البحث على منهج يجمع بين التأصيل والوصف: 

من المصادر الشرعية المتعلقة بجريمة الحرابة، ومصدرها، وشروطها، وعقوبتها، وأثر التوبة فيها 
الذي يبرز دور الشريعة في محاربة الفساد المتمثل في جريمة قطع والمنهج الوصفي  .المعتمدة

ظهارها كجريمة ممنهجة   الطريق وا 
 :البحث خطة

 أنواع الحدود، وآيـــــــــــــــــة الحرابة، وسبب نزولها، ـوتعريف الحرابة  :التمهيد
 وشروط المحارب  ،التكليفي للحرابة وثبوتهاول: الحكم ال مطلب ال

 .الحكم التكليفي للحرابةأولا: 
 .شروط المحارب )من يعتبر محاربا(ثانيا: 
 ما تثبت به الحرابة.ثالثا: 

 : تنفيذ حد الحرابة يثانالمطلب ال
 من يقوم بتنفيذ الحدأولا: 
 .كيفية تنفيذ الحدثانيا: 
 .الضمان بعد تنفيذ الحدثالثا: 
 .سقوط عقوبة الحرابة: رابعا

 هوامش البحث الخاتمة ثم
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 :الدراسات السابقة
الدراسة إلى  ت(، خَلَص)التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي" عبد القادر عودة -1

أن العقوبات الشرعية المقررة لجريمة الحرابة تتميز بـ "المرونة والردع الاستثنائي" مقارنة بالقوانين 
الوضعية، كونها تحمي المجتمع ككل وليس الأفراد فقط. كما أثبتت الدراسة أن التوبة قبل القدرة على 

و ما تفتقر إليه القوانين الوضعية التي الجاني تسقط الحد في الشريعة كحافز لتفكيك العصابات، وه
 لا تسقط العقوبة بالتوبة بل تخففها فقط.

الانفلات المني على تنامي الجريمة المنظمة  )أثرالصالحين المعرفي )دراسة ليبية(:  على -2
نف ةالدراس (.في المجتمع الليبي اذ )من خلال التحليل الميداني للواقع الليبي( أن غياب سلطة الدولة وا 

القانون أدى إلى تحول الجرائم الفردية البسيطة إلى جرائم ممنهجة ومنظمة )مثل القتل العمد والسطو 
على الممتلكات(، وأكدت أن معالجة هذا الانفلات تتطلب استراتيجية وطنية شاملة تدمج بين تفعيل 

 القوانين الرادعة واستخدام التقنيات الحديثة لضبط الجناة.
الدراسة  تبين (.)دراسة تطبيقية الجنائية تشريعاتنا في الإسلامية الشريعة أحكام) المنصور علي علي -3

اضطرابات  أن القوانين الجنائية المستمدة من الشريعة )مثل تفعيل حد الحرابة( في البيئات التي تشهد
جارة وحرية تنقل أمنية، تساهم بشكل مباشر في إعادة "هيبة الدولة" وتأمين الطُّرق وحماية خطوط الت

 .المواطنين للعلاج أو العمل، مشددة على أن تعطيل الحدود يسهم في استفحال خطر العصابات
، توصل الباحث إلى أن مفهوم "الحرابة" )في أصول النظام الجنائي الإسلامي( محمد سليم العوا، -4

قديما (، بل هو مفهوم في الفقه الإسلامي ليس جامدا  )أي لا ينحصر في قطع الطريق في الصحراء 
متطور يشمل الجريمة المنظمة والمركبة في العصر الحديث، مثل عصابات السطو المسلح، وتهديد أمن 

 الدولة، والترويع داخل المدن، طالما توفر عنصر المجاهرة واستخدام القوة لتعطيل مصالح الناس.
 :تمهيد
 واطمئنان، بحرية ربهم ويعبدون عيشهم، في الناس يهنأ حيث عباده، على تعالى الله نعم أجلّ  من الأمن نعمة

 فإن الشريعة وضعت الحدود لمن يزعزع هذا الأمن، أو يبعث الرعب في النفوس. النعمة هذه ولحماية
من المستفاد  )من مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص( ويتجلى وجوب إقامة الحدود وتطبيق العقوبات

خِل هُ نَار ا خَالِد ا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾  حُدُودَهُ صِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَد  قوله تعالى: ﴿وَمَن يَع    .(1)يُد 
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الل هِ وَمَن يَتَعَد  حُدُودَ الل هِ فَقَد   حُدُودُ وقد حذر الله تعالى من تَعَدِّ الحدود واقترافها، في قوله: ﴿وَتِل كَ 
 .(2)ظَلَمَ نَف سَهُ﴾ 

 .(3)اللّهِ فَلَا تَق رَبُوهَا﴾  حُدُودُ : ﴿تِل كَ -جل شأنه-له وقو 
الله في القريب والبعيد، ولا  حدودأقيموا "وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإقامة الحدود، فقال: 

النصوص تبين أن التشريع الإسلامي قد قرر وطبق محمد العوا: ويؤكد (.4.)"تأخذكم في الله لومة لائم
.ويؤكد أيضا ان لا يكون (5) المساواة أمام النصوص الجنائية تطبيقا كاملا من دون استثناءاتمبدأ 

 (6)للنصوص الجنائية اثر رجعي اللهم إلا إذا كان ذلك يحقق مصلحة لمن يطبقه على هذه النصوص
يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين  حد"وقال صلى الله عليه وآله وسلم: 

ا   (7)."صباح 
.....كقوله تعالى: ﴿وَالس ارِقُ والحرابةويدل على وجوب تطبيق العقوبة آيات حد الزنا والسرقة والقذف 

نَ اللّهِ﴾   .(8)وَالس ارِقَةُ فَاق طَعُوا  أَي دِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالا  مِّ
كُم بِهِمَا رَأ فَةٌ فِي  ن هُمَا مِئَةَ جَل دَةٍ وَلَا تَأ خُذ  لِدُوا كُل  وَاحِدٍ مِّ  .(9)دِينِ الل هِ﴾ وقوله: ﴿الز انِيَةُ وَالز انِي فَاج 

لِدُوهُم  ثَمَانِينَ  بَعَةِ شُهَدَاء فَاج  صَنَاتِ ثمُ  لَم  يَأ تُوا بِأَر  مُونَ ال مُح   .(10) جَل دَة ﴾وقوله: ﴿وَال ذِينَ يَر 
فالحدود سبعة، متعلقة بالمقاصد الضرورية، ,من الآيات يظهر لنا تنوع الحدود بحسب الجرم المقترف.

 وهي:
حد الزنا: لحفظ النسل، وحد القذف: لحفظ العرض، وحد الخمر: لحفظ العقل، وحد السرقة: لحفظ 

فظ الدين والنفس، وحد الردة: لحفظ لحفظ النفس والمال والعرض، وحد البغي: لح حد الحرابة:المال، و
لحفظ النفس والمال والعرض والذي جاءت به آية الحرابة في قوله  حد الحرابةالدين.والذي يعنينا 

ضِ فَسَاد ا أَن  يُقَت لُوا أَو  يُصَل   تعالى:  َر  نَ فِي الأ  عَو  بُوا أَو  إِن مَا جَزَاءُ ال ذِينَ يُحَارِبُونَ الل هَ وَرَسُولَهُ وَيَس 
ضِ  َر  جُلُهُم  مِن  خِلَافٍ أَو  يُن فَو ا مِنَ الأ   .  (11)تقَُط عَ أَي دِيهِم  وَأَر 

فهذه الآية نزلت في قطّاع الطرق سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين، لعمومها ولا يوجد ما يخصصها 
 بالمسلمين. 

لِ أَن  تقَ دِرُوا عَلَي هِم   أما قوله تعالى:  فإنها لا تدل على أنها خاصة   (12)إِلا  ال ذِينَ تَابُوا مِن  قَب 
بالمسلمين، لأن التوبة هنا هي التوبة عن فعل قطع الطريق، وهي تكون في المسلمين وغير المسلمين، 
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يين، حيث إنهم ارتدّوا عن فهي على عمومه؛ ويؤيده ما ورد من أن سبب نزول هذه الآية: قصة العُرَنِ 
الإسلام، وقتلوا الرعاة واستاقوا إبل الصدقة، فبعث الن بِيّ صلى الله عليه وسلم من جاء بهم فقطع 
أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وألقاهم في الحرة حتى ماتوا، قَالَ أنس: " فأنزل الله تعالى في ذلك قوله: 

  ضِ فَسَاد ا ....إِن مَا جَزَاءُ ال ذِينَ يُحَارِبُو َر  نَ فِي الأ  عَو   .  "(13)نَ الل هَ وَرَسُولَهُ وَيَس 
 الحَرَب. بفتحمن الحر ب التي هي نقيض السلم، يقال: حاربه محاربة، وحرابا، أو من  والحرابة لغة:

ومنه قول الشاعر:  (14)الراء: وهو السلب. يقال: حَرَبَ فلانا ماله أي: سلبه، فهو محروب وحريب 
 لا لها يا أم عثمان خلتي ... أسلم لنا في حبنا أنت أم حرب ؟وقو 

: البروز لأخذ مال، أو لقتل، أو لإرعاب على سبيل المجاهرة والمكابرة، اعتمادا والحرابة اصطلاحا
 .وتسمى قطع الطريق عند أكثر الفقهاء (15)على القوة مع البعد عن الغوث 

وزاد المالكية: محاولة الاعتداء على العرض مغالبة قال ابن العربي يحكي عن وقت قضائه: دفع 
إليّ قومٌ خرجوا محاربين إلى رفقة فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين 

الله به من المفتين  معه فيها فاحتملنها ثم جَدّ فيهم الطلب فأُخذوا وجيء بهم فسألت من كان ابتلاني
نا إليه  لهم:لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج فقلت  محاربين؛ليسوا  فقالوا: إنا لله وا 

ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال ، وأن الناس كلهم ليرضون أن  راجعون!
ن زوجته وبنته ولو كان فوق ما قال الله تذهب أموالهم وتحرب من بين أيديهم ، ولا يحرب المرء م

 (16) عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج (
 هذا ويتصل بلفظ الحرابة عدة ألفاظ منها:

.واصطلاحا: هو الخروج عن طاعة إمام أهل (17)لغة: الجور، والظلم، والعدول عن الحق البغي  -أ 
 .(18)العدل بتأويل غير مقطوع الفساد 

غير قطعي الفساد  -وفرق الإمام مالك بين البغي والحرابة بقوله: البغي يكون بالخروج على تأويل 
 .(19)والمحاربون خرجوا فسقا وخلوعا على غير تأويل  -

لغة: أخذ الشيء خفية. واصطلاحا: أخذه خفية ظلما في حرز مثله، بشروط تذكر في السرقة  -ب 
 مجاهرة ومكابرة وسلاح .بابها. فالفرق: أن الحرابة فيها 
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النهب لغة: الغلبة على المال. واصطلاحا: أخذ الشيء علانية دون رضا النهب، والاختلاس:  -ج 
.أما الاختلاس: فخطف الشيء بسرعة على غفلة من صاحبه، مع الاعتماد على الهرب.فكلاهما 

لنهب فإن ذلك غير أخذ الشيء علانية، والفرق بينهما هو: سرعة الأخذ في الاختلاس بخلاف ا
 .(20)معتبر فيه 

لغة: أخذ الشيء ظلما مع المجاهرة .وشرعا: إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل الغصب  –د 
 الغوث.. فالغصب قد يكون بسلاح أو بغير سلاح مع إمكان (21)المجاهرة 
 التكليفي للحرابة وشروط المحارب. مالول: الحكالمطلب 

الحرابة من الكبائر، وهي من الحدود باتفاق، وسمى القرآن مرتكبيها:  التكليفي للحرابة:أولا: الحكم 
محاربين لله ورسوله، وساعين في الأرض بالفساد، وغلظ عقوبتها أشد التغليظ، فقال عز من قائل: 

   َر نَ فِي الأ  عَو  ضِ فَسَاد ا أَن  يُقَت لُوا أَو  يُصَل بُوا أَو  تقَُط عَ إِن مَا جَزَاءُ ال ذِينَ يُحَارِبُونَ الل هَ وَرَسُولَهُ وَيَس 
ضِ  َر  جُلُهُم  مِن  خِلَافٍ أَو  يُن فَو ا مِنَ الأ  ونفى .وهذه الآية أصل في إقامة هذا الحد. (22)أَي دِيهِم  وَأَر 

 . (23)نا" الرسول صلى الله عليه وسلم انتسابهم إلى الإسلام، فقال: "من حمل علينا السلاح فليس م
حد قاطع الطريق أو المحارب مشروع ؛ لحديث العرنيين الذي رواه أنس رضي الله عنه حيث قال: 
قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الصفة، فاجتووا المدينة فقالوا: يا رسول 

م، فأتوها فشربوا الله أبغنا رسلا، فقال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسل
من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود ،فأتى النبي صلى الله عليه وسلم 
الصريخ، فبعث الطلب في آثارهم، فما ترجل النهار حتى أُتِيَ بهم، فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم 

ون، فما سُقوا حتى ماتوا.وقال أبو قلابة: وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، ثم ألقوا في الحرة يستسق
 .(24)سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله 

 :؟(ثانيا شروط المحارب )من يعتبر محاربا
كل ملتزم مكلف أخذ المال بقوة أو قتل أو أرعب مكابرة اعتمادا على الشوكة في البعد عن  المحارب:
 مها عن هذا المعنى ..وللفقهاء تعريفات أخرى لا تخرج في مفهو (25)الغوث  

الشروط في الجملة هي:  هالحرابة. وهذولا بد من توافر شروط في المحاربين حتى يقام عليهم حد 
 والمجاهرة. والذكورة،، ووجود السلاح معهم، البعد عن العمران، الالتزام، والتكليف
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 ولم يتفق الفقهاء على هذه الشروط كلها، بل اختلفوا في بعضها.
: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط التزام المحارب بأحكام الشريعة، بأن يكون مسلما، الالتزام –أ 

 .(26)أو ذميا، أو مرتدا، فلا يحد الحربي، ولا المعاهد، ولا المستأمن 
   (27) إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم واستدلوا بقوله تعالى: 

  قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلفلقوله تعالى: وهؤلاء تقبل توبتهم قبل القدرة، وبعدها، 
ولم يلتزموا أحكام الشريعة، أما الذمي فقد التزم أحكام  (29)ولخبر: "الإسلام يجب ما كان قبله "  (28)

  .الشريعة فله ما لنا، وعليه ما علينا
وظاهر عبارة أكثر الشافعية أن الذمي حكمه كحكم المسلم في أحكام الحرابة.أما المستأمن فقد وقع 

 . (30)الخلاف في أنه يكون محاربا أو لا 
لا خلاف بين الفقهاء في أن البلوغ والعقل شرطان في عقوبة الحرابة لأنهما شرطا التكليف:  -ب 

 .(31)التكليف، الذي هو شرط في إقامة الحدود 
واختلفوا في حد من اشترك مع الصبي والمجنون في قطع الطريق، فذهب الجمهور إلى: أن الحد لا 

لو  االباقين. كميسقط عنهم وعليهم الحد. وقالوا: لأنها شبهة اختص بها واحد فلم يسقط الحد عن 
، حيث نص اشتركوا في الزنا بامرأة. نص على ذلك الحنابلة، وهو مقتضى كلام الشافعية والمالكية

الشافعية على: أن شريك الصبي يقتص منه، وحصروا مسقطات الحد على قاطع الطريق في توبته 
قبل القدرة عليه، ولم يذكروا مسقطا  آخر، ونصوا على أنه إذا أمسك رجلٌ هاربا  وقتله صبي يقتل 

 ..ومقتضى ذلك كله أن شريك الصبي في قطع الطريق يقام عليه الحد (32)الممسك عندهم 
وقال الحنفية: إذا كان في القُط اع صبي أو من يشاركهم في القطع من الرجال، عند أبي حنيفة 
ومحمد. سواء باشروا الجريمة أم لا. وقال أبو يوسف: إذا باشرت المرأة القتال وأخذ المال، يحد 

نها من أهل الرجال الذين يشاركونها، لأن امتناع وجوب الحد على المرأة ليس لعدم الأهلية، أو لأ
التكليف، بل لعدم المحاربة عادة، وهذا لم يوجد في الرجال الذين يشاركونها، فلا يمتنع وجوب الحد 

 .(33)عليهم 
 المحارب.اختلف الفقهاء في اشتراط السلاح في السلاح:  -د 
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فقال الحنفية والحنابلة: يشترط توفر السلاح، والحجارة والعصي سلاح " هنا " فإن تعرضوا للناس 
 .(34)بالعصي والأحجار فهم محاربون،.أما إذا لم يحملوا شيئا مما ذكر فليسوا بمحاربين 

ب بجمع الغلبة والقهر وأخذ المال، ولو بالضر ب اكتفوابل ه أما المالكية والشافعية فلا يشترطون حمل
 .(35)الكف وباللكز 

ذهب المالكية والشافعية وهو رأي أبي يوسف من الحنفية وكثير من أصحاب  البعد عن العمران: -ه ـ
نما يشترط فقد  ولا ينحصر في  أسباب، الغوث. ولفقدهأحمد إلى أنه: لا يشترط البعد عن العمران وا 

لضعف  يكون لضعف أهل العمران، أو ان. وقدالسلطيكون للبعد عن العمران أو  العمران. فقدالبعد عن 
 .(36) السلطان. فإن دخل قوم بيتا وشهروا السلاح ومنعوا أهل البيت من الاستغاثة فهم قطاع طرق

واستدل الجمهور بعموم آية المحاربة، ولأن ذلك إذا وجد في العمران والأمصار والقرى كان أعظم 
 .(37)خوفا وأكثر ضررا؛ فكان أولى بحد الحرابة 

وذهب الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة إلى اشتراط البعد عن العمران. فإن حصل منهم أخذ المال 
في القرى والأمصار والإرعاب فليسوا بمحاربين، وقالوا: لأن الواجب يسمى حد قطاع الطرق، وقطع 

شوكة  الطريق إنما هو في الصحراء، ولأن من في القرى والأمصار يلحقه الغوث غالبا فتذهب
  (38)المعتدين، ويكونون مختلسين وهو ليس بقاطع، فلا حد عليه 

ن اختطفوا وهربوا المجاهرة:  -و  أن يأخذ قطاع الطريق المال جهرا، فإن أخذوه مختفين فهم سراق، وا 
 عليهم.فهم منتهبون ولا قطع 

وكذلك إن خرج الواحد، والاثنان على آخر القافلة، فاستلبوا منها شيئا، فليسوا بمحاربين لأنهم لا 
ن تعرضوا لعدد يسير فقهروهم، فهم قطاع طرق   .(39)يعتمدون على قوة ومنعة. وا 

 اختلف الفقهاء في حكم المُعين للقاطع: بجاهه أو بتكثير السواد أو بتقديم أي عون لهمحكم المُعين: 
ولم يباشر القطع، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن حكمه حكم المباشر، لأنهم متمالئون، 
وقطع الطريق يحصل بالكل، ولأن من عادة القطاع أن يباشر البعض، ويدفع عنهم البعض الآخر، 

لمال: فلو لم يلحق المعين بالمباشر، فمن قتل وأخذ المال: قُتل وصُلب، ومن اقتصر على أخذ ا
 .(40)قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الطريق، ولم يقتل، ولم يأخذ مالا: نفي من الأرض 
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والنفي في هذه الحالة عند الشافعية: تعزير وليس حدا، فيجوز التعزير بغيره ويجوز تركه إن رأى 
أن يُقتَلوا إن قتلوا.أو الإمام المصلحة في ذلك. وقالوا: بهذا فسر ابن عباس الآية فقال: )المعنى: 

يُصلَبوا مع القتل إن قتلوا وأخذوا المال.أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، إن اقتصروا على أخذ 
وحملوا كلمة " أو " على التنويع   المال، أو ينفوا من الأرض، إن أرعبوا، ولم يأخذوا شيئا ولم يَقتلوا(

أي قالت اليهود: كونوا هودا وقالت  وا هودا أو نصارى وقالوا كون لا التخيير، كما في قوله تعالى: 
 النصارى: كونوا نصارى، ولم يقع تخييرهم بين اليهودية، والنصرانية .

 لأمرين:وقالوا أيضا: إنه لا يمكن إجراء الآية على ظاهر التخيير في مطلق المحارب 
وجزاء  بنقصانها، وقال تعالى:  أن الجزاء على قدر الجناية، يزداد بزيادة الجناية، وينقصالول: 

فالتخيير في جزاء الجناية القاصرة بما يشمل جزاء الجناية الكاملة، وفي   (41)سيئة سيئة مثلها 
 الجناية الكاملة بما يشمل جزاء الجناية القاصرة خلاف المعهود في الشرع .

يكون جزاؤهم النفي وحده، وكأنهم ولأن الأمة أجمعت على: أن قطاع الطرق إذا قتلوا وأخذوا المال، لا 
 لا يرون العمل بظاهر التخيير.

أن التخيير الوارد في الأحكام المختلفة بحرف التخيير إنما يجري على ظاهره إذا كان سبب الثاني: 
الوجوب واحدا، كما في كفارة اليمين، وكفارة جزاء الصيد، أما إذا كان السبب مختلفا، فإنه يخرج 

 نفسه.ه ويكون الغرض بيان الحكم لكل واحد في التخيير عن ظاهر 
وقطع الطريق متنوع، وبين أنواعه تفاوت في الجريمة، فقد يكون بأخذ المال فقط، وقد يكون بالقتل لا 
غير، وقد يكون بالجمع بين الأمرين، وقد يكون بالتخويف فحسب، فكان سبب العقاب مختلفا. فتحمل 

ن ويصلبون إن قتلوا وأخذوا المال، وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف الآية على بيان حكم كل نوع فيقتلو 
إن أخذوا المال لا غير، وينفون من الأرض إن أخافوا الطريق، ولم يقتلوا نفسا ولم يأخذوا مالا.ويدل 
أيضا على ذلك: أن الله سبحانه وتعالى: بدأ بالأغلظ فالأغلظ والمعهود من القرآن فيما أريد به التخيير، 

  (42)بداءة بالأخف ككفارة اليمين، وما أريد به الترتيب يبدأ فيه بالأغلظ فالأغلظ ككفارة الظهار، والقتل ال
وقال أبو حنيفة: إن أخذ قبل قتل نفس أو أخذُ شيءٍ حُبِس بعد التعزير حتى يتوب، وهو المراد بالنفي 

ن أخذ مالا معصوما بمقدار النصاب قطعت يده ورجله من  ن قتل معصوما في الآية، وا  خلاف، وا 
إن قتل النفس وأخذ المال، وهو المحارب الخاص فالإمام مخير في أمور  اقتل. أمولم يأخذ مالا 
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ن شاء صلبهم. والمراد  ن شاء قتلهم فقط، وا  ثلاثة: إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم قتلهم، وا 
أيام.ولا يجوز عنده إفراد القطع في بالصلب هنا: طعنه وتركه حتى يموت ولا يترك أكثر من ثلاثة 

هذه الحالة بل لا بد من انضمام القتل أو الصلب إليه، لأن الجناية قتل وأخذ مال، والقتل وحده فيه 
القتل، وأخذ المال وحده فيه القطع، ففيهما مع الإخافة لا يعقل القطع وحده.وقال: صاحباه في هذه 

 .(43)الصورة: يصلبون ويقتلون ولا يقطعون 
لا خلاف بين الفقهاء في أن جريمة الحرابة تثبت قضاء بالإقرار، أو  :تثبت به الحرابة ثالثا: ما

بشهادة عدلين.وتقبل شهادة الرفقة في الحرابة، فإذا شهد على المحارب اثنان من المقطوع عليهم 
لغيرهما ولم يتعرضا لأنفسهما في الشهادة قبلت شهادتهما، وليس على القاضي البحث عن كونهما 

ن بحث لم يلزمهم الإجابة، أما إذا تعرضوا لأنفسهما بأن يقولا: قطعوا علينا من المقطوع عليهم،  وا 
الطريق، ونهبوا أموالنا لم يقبلا، لا في حقهما ولا في حق غيرهما للعداوة.وقال مالك: تقبل شهادتهم 
في هذه الحالة، وتقبل عنده في الحرابة شهادة السماع.حتى لو شهد اثنان عند الحاكم على رجل 

ن لم يعايناهاش  .(44) تهر بالحرابة أنه هو المشتهر بالحرابة تثبت الحرابة بشهادتهما وا 
 المطلب الثاني: تنفيذ حد الحرابة وسقوطه

 أولا: من يقوم بتنفيذ الحد 
ا تنفيذ أحكامه من: جباية الزكاة، وتقسيم  إقامة الشرائع والحدود وتنفيذ الأحكام: من اللوازم وأيض 
قامة الحدود التي شرعها  الفيء، وتنظيم الجيوش المجاهدة، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر، وا 

الشرعيين ونحوهم. الله عز وجل، وأمر بتنفيذها وأقامتها من اختصاصات الولاة أو نوابهم من القضاة 
لا عمت الفتن ، لذلك فهي من مقاصد الإمامة المختصة بها،  حيث لا يستطيع آحاد الناس إقامتها وا 
قامة الحدود واجبة على ولاة الأمور، وذلك يحصل بالعقوبة  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: )وا 

 (45)على ترك الواجبات وفعل المحرمات( 
ه ابن خلدون في مقدمته: )وكان أصل وضعها في الدولة العباسيّة لمن يقيم وهذا ينسجم مع ما قال

أحكام الجرائم في حال استبدادها أولا  ثم الحدود بعد استيفائها، فإنّ التهم التي تعرض في الجرائم لا 
حاكم نظير للشرع إلّا في استيفاء حدودها وللسياسة النظر في استيفاء موجباتها بإقرار يُكرهه عليه ال
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إذا احتفت به القرائن لما توجبه المصلحة العامّة في ذلك، فكان الذي يقوم بهذا الاستبداد وباستيفاء 
الحدود إذا تنزّه عنه القاضي يسمى صاحب الشرطة، وربّما جعلوا إليه النظر في الحدود والدماء 

وقلّدوها كبار القواد، بإطلاق، وأفردوها من نظر القاضي(._ وأضاف قائلا_:)ونزّهوا هذه المرتبة 
وعظماء الخاصّة من مواليهم، ولم تكن عامّة التنفيذ في طبقات الناس إنّما حكمهم على الدهماء وأهل 
الريب، والضرب على أيدي الرعاع والفجرة، ثم عظمت نباهتها في دولة بني أميّة بالأندلس ونوعت 

 .(46)إلى شرطة كبرى، وشرطة صغرى( 
لن »عند غير الحنفية، فلا تولى المرأة القضاء ؛ لقوله صلّى الله عليه وسلم : أما الذكورة: فهي شرط 
كأبي حنيفة بجواز أن تكون المرأة قاضيا  في -أجاز بعض العلماء و (47)  «يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

الأموال أي في القضاء المدني؛ لأنه تجوز شهادتها في المعاملات، ... أما في الحدود والقصاص 
في القضاء الجنائي، فلا تعين قاضيا ؛ لأنه لا شهادة لها فيه، ومن المعلوم أن أهلية القضاء  أي

تلازم أهلية الشهادة. وقال ابن جرير الطبري: يجوز أن تكون المرأة حاكما  على الإطلاق في كل 
 .(48)شيء، لأنه يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية. 

 الحد:ثانيا: كيفية تنفيذ 
جمهور الفقهاء إلى أنه إن أخاف ولم يأخذ مالا ولم يقتل فعقوبته النفي من الأرض.  بذه النفي: -أ 

 .(49)واختلفوا في معنى النفي فقال أبو حنيفة: نفيه حبسه حتى تظهر توبته أو يموت 
. (51)، وحبسه فيه (50)وذهب مالك: إلى أن المراد بالنفي إبعاده عن بلده إلى مسافة البعد )القصر( 

 .(52)وقال الشافعي: المراد بالنفي: الحبس أو غيره كالتغريب كما في الزنى 
وقال الحنابلة: نفيهم: أن يُشَر دوا فلا يُتركوا يستقرون في بلد .ويروى ذلك عن ابن عباس، وهو قول 

 .(53)النخعي وقتادة، وعطاء، وروي عن ابن عباس: أنه يُنفى من بلده إلى بلد غيره كنفي الزاني 
  أو ينفوا من الأرض   وأما المرأة فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها: تغرب واستدلوا لذلك بعموم النص

واشترطوا لتغريب المرأة أن يخرج معها محرمها فإن لم يخرج معها محرمها فعند أحمد رواية أنها: 
.وذهب (54)ر التغريب تغرب إلى دون مسافة القصر لتقرب من أهلها فيحفظوها.وعند الشافعية يؤخ

 .(55)المالكية إلى أنه: لا تغريب على المرأة ولا صلب 
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اختلف الفقهاء فيما يغلب في قتل قاطع الطريق، إذا قتل فقط.فذهب الحنفية والمالكية القتل:  -ب 
ن قتل بمثقل، ولا يشترط التكافؤ بين  وهو قول عند الشافعية والحنابلة: إلى أنه يغلب الحد، فيقتل وا 

 .(56)القاتل والمقتول، فيقتل الحر بالعبد، والمسلم بالذمي، كما لا عبرة بعفو مستحق القود 
وقال الشافعية في الراجح عندهم، والحنابلة في إحدى روايتين لأحمد: يغلب جانب القصاص لأنه 
حق آدمي، وهو مبني على المضايقة، فيقتل قصاصا فإذا عفا مستحق قصاص عنه يقتل حدا، 

ذميا،  . وعلى هذا إذا قتل مسلم(57)ويشترط التكافؤ بين القاتل والمقتول، لخبر: "لا يقتل مسلم بكافر" 
 .(58)أو الحر غير حر، ولم يأخذ مالا، لم يقتل قصاصا، ويغرم دية الذمي، وقيمة الرقيق 

 .(59)يراعى في كيفية القطع ما يراعى في قطع السارق  القطع من خلاف: -ج 
اختلف الفقهاء في وقت الصلب، ومدته: فقال الحنفية والمالكية: يصلب حيا، ويقتل  الصلب: -د 

ل الحنفية: يترك مصلوبا ثلاثة أيام بعد موته .وعند المالكية تحدد مدة الصلب باجتهاد .وقا(60)مصلوبا 
 (.62) .وفي قول للشافعية: إنه يصلب حيا للتشهير به ثم ينزل فيقتل(61)الإمام 

وقال الشافعية في المعتمد والحنابلة: يصلب بعد القتل، لأن الله تعالى قد م القتل على الصلب 
.  (63)إن الصفا والمروة من شعائر الله  م ما ذكر أولا في الفعل كقوله تعالى: لفظا.فيجب تقدي

. وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، (64)ولأن في صلبه حيا تعذيبا له 
 .(65)فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة" 

وعلى هذا الرأي: يقتل، ثم يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ثم يصلب، ويترك مصلوبا ثلاثة أيام بلياليها 
 عليها.ولا يجوز الزيادة 

 إقامة الحدود في دار الحرب:
اختلف الفقهاء في إقامة الحدود في دار الحرب، فكان الأوزاعي يقول: تؤخر إقامتها حتى يخرجوا 

في المسلم يسبيه العدو، فيقتل هناك مسلما ، أو يزني، قال: يقام عليه من دار الحرب، وقال أحمد: 
الحد إذا خرج، وكذلك قال إسحاق: وقال أحمد في إقامة الحدود في الجيش: لا، حتى يخرجوا من 

 بلادهم، قال إسحاق: إذا كان الإمام لم ير إقامة الحد أحسن.
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 وقالت طائفة: تقام الحدود في دار الحرب كما تقام في أرض الإسلام، وذلك أن الله تعالي أمر بقطع
 .(66) والشافعي مالك، قول هذا ،ذلك يقيم أن الإمام فعلى القصاص، وأوجب والقاذف، الزاني، وحد السارق،

 ا: الضمان بعد إقامة الحد: الثث
اختلف الأئمة  للجراحات؟إذا أقيم الحد على المحارب، فهل يضمن ما أخذه من المال، ويقتص منه 

 ذلك:في 
.ثم (67)فقال المالكية والشافعية والحنابلة: إذا أخذ المحاربون مالا وأقيم عليهم الحد ضمنوا المال مطلقا 

ولم يباشر الأخذ، وهو صرح الحنابلة أنه يجب الضمان على الآخذ فقط، لا على من كان معه 
مقتضى كلام الشافعية. وقالوا: لأن وجود الضمان ليس بحد فلا يتعلق بغير المباشر له كالغصب 

. وقال المالكية: يعتبر كل واحد منهم ضامنا للمال المأخوذ بفعله أو بفعل صاحبه لأنهم (68)والسرقة 
ابه لتقوي بعضهم ببعض، ومن دفع كالكفلاء  فكل من قدر عليه منهم أخذ بجميع ما أخذه هو وأصح

 .(69)أكثر مما أخذ يرجع على أصحابه 
أما الجراحات فقال الشافعية، والحنابلة: إذا جرح جرحا فيه قود فاندمل لم يتحتم به قصاص في 
الأظهر عند الشافعية بل يتخير المجروح بين القود والعفو على مال أو غيره لأن التحتم تغليظ لحق 

لنفس كالكفارة، ولأن الشرع لم يرد بشرع الحد في حق المحارب بالجراح، فبقي على الله، فاختص با
 الحرابة.أصله في غير 

حدى روايتين لأحمد: يتحتم فيه القصاص كالنفس لأن الجراح تابعة للقتل فيثبت لوفي قول  لشافعية وا 
 حكمه.فيها مثل 

 غيرهما.ا مما يستحقان في المحاربة دون والقول الثالث للشافعية: يتحتم في اليدين والرجلين لأنهم
 .(70)أما إذا سرى الجرح إلى النفس فمات المجروح يتحتم القتل 

ن كان  وذهب الحنفية إلى أنه إذا أخذ المحاربون مالا وأقيم عليهم الحد فإن كان المال قائما ردوه، وا 
تالفا أو مستهلكا لا يضمنونه، لأنه لا يجمع عندهم بين الحد والضمان، وكذلك الجراحات سواء كانت 

ن كانت عمدا، فإن  الجناية فيما دون خطأ أم عمدا، لأنه إذا كانت خطأ، فإنها توجب الضمان، وا 
 .(71)النفس يسلك بها مسلك الأموال، ولا يجب ضمان المال مع إقامة الحد فكذلك الجراحات 
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 الحرابة:عقوبة  رابعا: سقوط
يسقط حد الحرابة عن المحاربين بالتوبة قبل القدرة عليهم، وذلك في شأن ما وجب عليهم حقا لله، 

النفي، وهذا محل اتفاق بين أصحاب المذاهب الأربعة وهو تحتم القتل، والصلب، والقطع من خلاف، و 
(72). 

 عليهم.فالله سبحانه وتعالى قد أوجب عليهم الحد، ثم استثنى التائبين قبل القدرة 
فيغرمون ما أخذوه من المال عند الجمهور وعند الحنفية إن  أما حقوق الآدميين فلا تسقط بالتوبة.

قتلوا على التفصيل السابق، ولا يسقط إلا بعفو مستحق الحق في كان المال قائما، ويقتص منهم إذا 
 وحاصله أن سقوط الحد بالتوبة مقصده الترغيب فيها..(73)مال أو قصاص

أما ما يسمى بالعفو الشامل فلا يجوز في جرائم الحدود؛ لأن لا أحد يملك التدخل في صدد النصوص 
 .(74)بالتعديل أو الإلغاء أو التخفيف 

 ــــةالخاتمــــ
 ما قاله الإمام محمد أبو زهرة:بعض  لعل من أحسن ما أختم به

في حقيقتها  وهي إحدى الجرائم التي تكون عقوبتها حدا من حدود الله سبحانه وتعالى، قطع الطريق:
فهي تتضمن في جملتها معني من معاني  بعضها على بعض، ىيبن تتلاقي فيها جرائم ثلاثة مزدوجة،

فهي  الاتفاق الجنائي، :وتتضمن جريمة ثانية وهي التمرد على الولاية العامة، والمجاهرة بالإجرام،
ثم والعدوان وفيها جرائم أخري فوق هاتين الجريمتين ألإتفاق وتعاون على إعمل مشترك مبني على 

 لأعراض.لد يكون فيها هتك المحدودتين وهي جرائم القتل وسلب الأموال وق
اتصال الجريمة بالاعتداء على العامة لا تثبت بترافع لانها قوة تناهض قوة السلطان فالسلطان هو 
الذي يتولى القبض عليهم وتسليمهم إلى القضاة ومن تم القاضي يتحرى ويستمع إلى الشهود والمجني 

 إلا في موضعه وفي حال معينة.عليهم ثم يقضي ولا تجرى فيها خصومة ولا يسوغ فيها عفو 
ففي هذه الجريمة فتح الشارع باب التوبة قبل القدرة عليهم فإن تابوا ونقضوا ما بينهم من أتفاق قبل 

 أن يتغلب ولي الأمر عليهم فإن الجريمة الخاصة بالاتفاق تنتهي.
 ذه الجرائم؟ولكن قد يكون الإجرام قد وقع فقد قتلوا أو سرقوا أو اغتصبوا فهل تجب التوبة ه
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أو الحق العام الذي لم يصل  والحق الشخصيهنا يفصل الفقهاء بين حق الشارع والحق العام والحق 
في عمومه وقوته مثل قطع الطريق فإذا تابوا من غير أن يرتكبوا أي جريمة مما اتفقوا عليه الحد 

ولا جريمة إلا في الاتفاق أو  ،ن الله أستثنى من إقامة الحد حال التوبةالذي قرره الشارع لا يقام لأ
 بسيئة لم يرتكبها لم يكتب له شيء. م  الخروج ومن هَ 

ذا ارتكبوا بعض الجرائم كالقتل أو السرقة أو الجرح يعاقبون على ما ارتكبوا وحد قطع الطريق  ،وا 
 يسقط عنهم وتنتقل العقوبة من عقوبة قطع الطريق إلى جرائم فردية لا جرائم اتفاقية.

لَصَ البحث إلى أن الحرابة جريمة مركبة تجمع بين التمرد على الولاية العامة، والاتفاق خَ  :نتائج
الجنائي، والاعتداء على الأنفس والأموال وحتى الأعراض. كما بيّن أن التوبة قبل القدرة على 

 .المحاربين تُسقط الحد وتعد في الغالب جريمة تقع بالاتفاق المشترك
على عصابات اللصوص والمحاربين الذين  يَ ضِ ذ به لقُ خِ لو أُ  عقابا،الحرابة  قرر الإسلام في توصية:

 للتجارة والعلاج عن السفر عالمصالح. بالانقطاويعطلون  يهددون أمن البلاد والحكومات والناس
قياسا  على الحالة الليبية الراهنة وما تشهده من جرائم ممنهجة  ؛في زمن الانفلات الأمني وبخاصة
؛ إذ إن الحدود تحمي الإنسان ....القتل العمد، والسطو على الممتلكات، وانتهاك الحرمات :فيتتمثل 

 الأمر، وتعزيز. وبالتالي لابد من تفعيل الأحكام الشرعية في هذا وتجعله أهلا لتحقيق ما يريده الله منه
ل خطرهم، وفتح باب دورالأجهزة الأمنية، والاستعانة بالتقنيات الحديث في ضبط الجناة قبل استفحا

 والنفسية والاجتماعية... التوبة، وتكثيف الدراسات المختلفة: الفقهية والقانونية
 الهوامش:
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